وقائع "المنتدى العربي للتطوير التربوي 2011"
مؤسّسة الفكر العربي- الجامعة الأميركية في بيروت

بيروت في 28- 29-30 أيار/مايو2011 
المنتدى العربي للتطوير التربوي
مقدمة

انعقد في الجامعة الأميركية في بيروت على مدى ثلاثة أيام (28- 29-30 أيار/مايو2011) المنتدى العربي للتطوير التربوي الذي نظمته مؤسّسة الفكر العربي بالتعاون مع "مشروع التطوير التربوي المستند إلى المدرسة في العالم العربي" "تمام" والجامعة الأميركية في بيروت، تحت عنوان "تمكين التربويين العرب لقيادة التطوير المستند إلى المدرسة". 
وقد هدف المنتدى إلى عرض تجارب متميّزة حول التطوير التربوي المستند إلى المدرسة من 7 دول عربيّة هي: المغرب ، قطر، لبنان، الأردن، السعودية، عُمان، مصر، بالإضافة إلى إنجازات "مشروع  "التطوير التربوي المستند إلى المدرسة (تمام)" ومخرجاته، بوصفه نموذجاً مبتكراً للتطوير المدرسي، يرتكز على التغيير التربوي انطلاقاً من  الممارسات التربوية المدرسية، ويسعى إلى خلق مجتمع من الممارسين التربويّين المهنيّين يكون بمثابة الرابطة الجامعة بين المدارس والجامعات ووزارات التربية والتعليم، وذلك على قاعدة أن تغيير الأنظمة التعليمية العربية ومتطلبات التنمية المستدامة يبدأ من المدرسة.
المنتدى الذي حمل عنوان "تمكين التربويّين العرب لقيادة التطوير المستند إلى المدرسة"، وتبنّى الرؤى والمبادرات التعليمية والتربوية الجديدة، جمع الممارسين المعنيّين بتحقيق التطوير التربوي المستند إلى المدرسة العربية، وذلك بهدف التعريف بالمبادرات والتجارب التربوية الناجحة، وبالتالي نشر أفضل الممارسات في الوطن العربي، وبناء شبكة مهنية للتطوير التربوي العربي تسمح بمواصلة العمل التربوي التعليمي على أرض الواقع العربي، من خلال الاختبار العملاني لأفضل طرق التطوير التربوي في الوطن العربي.وقد شارك فيه نخبة من الممارسين التربويين في القطاعين العام والخاص، ومن باحثين وأساتذة جامعيّين وممثلين لمؤسّسات تعليمية رسمية عربية ومنظمات دولية وإقليمية، ومهتمين بمشاريع التطوير التربوي المستند إلى المدرسة من الداعمين لها، إضافة إلى ممثلين عن سبع وزارات تربية وتعليم عربية.

توزّعت أعمال المنتدى على ثلاثة أيام، شمل اليوم الأول منها الجلسة الافتتاحية التي تلتها مداخلة الخبيرة التربوية الدولية الدكتورة ليندا لامبرت بعنوان "تعزيز التطوير المستند إلى المدرسة من خلال تنمية القدرات القيادية"، حول أساليب التطوير التربوي والنظريات الحديثة في مجال القيادة الجماعية المنتجة، والتي عقدت بعدها جلسة المقهى العالمي التي نوقشت خلالها أفكار وآليات تحقيق التطوير التربوي المستند إلى المدرسة، وانتهت بمناقشة مدى قابلية تطبيق أفكار الدكتورة لامبرت في المدارس العربية.
اليوم الثاني خصّص للعروض والبحوث والإنجازات التي نفذها مشروع "تمام" بين 2007 – 2009، ثم توالت عروض كلّ من  المدرسة الأهلية للبنات والمدارس العصرية ومدرسة البكالوريا عمان (الأردن)، مدارس دار الفكر ومدارس الظهران الأهلية للبنين ومدارس الظهران الأهلية للبنات (السعودية)، ثانوية الكوثر ومدرسة شكيب إرسلان المتوسطة وثانوية الحريري الثانية وثانوية الشوير الرسمية وثانوية السيدة الأرثوذكسية وثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية (لبــنـان). كما خصّص اليوم الثاني حيّزاً واسعاً لعروضٍ في التطوير التربوي العربي المستند إلى المدرسة، وكانت البداية مع عروض لتجارب كلّ من  المغرب و قطر.
وانتهى اليوم الثاني بجلسة المقهى الثانية التي حملت عنوان "التطوير المهني، الفرص والتحديات..".

أما اليوم الثالث فاستكملت فيه عروض التجارب حول التطوير التربوي في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية، وعُمان، ومصر، وانتهى بنقاش ختامي عام، ثم بجلسة مخصّصة لبناء المهارات شاركت فيها فرق "تمام" وأساتذة جامعيّون من الدول العربية المشاركة. 

I- اليوم الأول(28 أيار/مايو2011)
أ.كلمات الافتتاح

افتتحت أعمال المنتدى الدكتورة الناهض بالتأكيد على أن الهدف من انعقاده هو التعريف بالمبادرات العربية التربوية لبناء جسور من التواصل ما بين المتخصّصين التربويين، والإسهام في إطلاق حوار عربي حول التطوير التربوي المستند إلى المدرسة. تلى ذلك كلمة مؤسّسة الفكر العربي ألقاها أمين عام المؤسّسة الدكتور سليمان عبد المنعم  نيابةً عن رئيس المؤسسة الأمير خالد الفيصل الذي رأى أن هذا المنتدى ينعقد في نسق الاستراتيجية التي اعتمدتها مؤسّسة الفكر العربي لعِقدها الزمني الثاني الذي بدأته هذا العام، وهي الاستراتيجية التي تسعى لتحصيل الفكر وتكوين الرؤى وتفعيلها إلى مشاريع وبرامج على الأرض. وأضاف أن هذه "الاستراتيجية ترسّخ نهج المؤسّسة منذ قيامها للإسهام في بناء الإنسان القادر على صناعة النهضة عربياً، بالفكر والابتكار حتى غدا هذا التوجّه بنداً حاضراً في كلّ فعالياتها".  إذ "تمثل مؤسّسة التربية والتعليم المرجعية الأكثر تأثيراً في صناعة الأجيال، خلال سني التكوين والرشد، بحيث يصبح التعليم على رأس أولويات الدول بحسبان أن الاستثمار الأمثل هو في رأس المال البشري لخدمة مشروع النهضة". ثم تابع قائلاً: "إذا كانت إنجازات وطننا العربي في هذا الميدان لا تزال دون حدّ الرضا، فإننا لا يجب أن نغفل عن الإرهاصات الناجحة في الكثير من ربوع الوطن والتي يتبنّى منتداكم فحص نماذج منها وتقويمها، وفي الوقت ذاته يتمّ النظر في مشاريع الغير"، مؤكداً في ختام كلمته أن مجلس إدارة المؤسّسة قرر تعميم أبحاث المنتدى على دوائر الاهتمام في كلّ الوطن العربي، من أجل تعميم الفائدة بتوظيف الرؤى الرصينة في أكبر مساحة عربية ممكنة.

ولفت وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور أحمد دلال، إلى أن مشروع "تمام" هو جهد تعاوني بمشاركة مدارس وجامعات ووزارات تعليم في عدد من الدول العربية، لمشاركة أفكار وتجارب تتّصل بالإصلاح التعليمي، ومضيفاً أن هدف مشروع "تمام" هو الربط ما بين النظري والتطبيقي وتعزيز مهارات القيادة وخلق أفكار نقدية يسهم فيها المعلمون على مستوى القيادة الجماعية و تساعد على تطوير أدائهم وأداء تلامذتهم أيضاً، مؤكداً أن الأهداف المشتركة هي تثقيف التلامذة وخدمة المجتمع العربي.

وفي كلمته اعتبر عضو مجلس أمناء المؤسّسة الشيخ خالد التركي أن هذا المنتدى يتميز بسمتين أساسيتين: السمة الأولى أنه ينقلنا من أسلوب التنظير إلى أسلوب عرض وتحليل التجارب الميدانية واستعراض الخبرات المكتسبة؛ والسمة الثانية، أنه-أي المنتدى- يركّز على التطوير التربوي الذي ينطلق من القاعدة إلى القمة، لأنه التطوير الأكثر ملامسة للواقع والأصدق في التعبير عن الصعاب والتحديات اليومية التي تزخر بها الحياة في المجتمع المدرسي. 

ب.كلمة ليندا لامبرت 

تحت عنوان" تعزيز التطوير المستند إلى المدرسة من خلال تنمية القدرات القيادية"، عرضت الدكتورة ليندا لامبرت مرتكزات عمل هذا النوع من التطوير ومخرجاته، انطلاقاً من تجاربها كخبيرة في هذا المجال. فهو يسهم في إكساب الطالب مهارات تجعله قادراً على خدمة مجتمعه والتطلّع إلى مستقبل يكون فيه فاعلاً في إدارة حياته. الأمر الذي من شأنه توليد الاندفاع والحماس من أجل التعلّم وإتقان المهارات والمشاركة. أما شعار هذا النوع من التطوير التربوي فهو "أن المدارس العظيمة تصنع الأمم العظمى"، استناداً إلى مقولة إبراهام لينكولن الذي قال في القرن التاسع عشر " فلسفة الفصول الدراسية اليوم هي فلسفة الأمم غداً". 

المدارس التي يطمح إليها هذا التطوير التربوي هي تلك التي تلعب دورها في إنتاج السلع والخدمات، وفي توليد المعرفة وروح الابتكار والإبداع لدى طلابها في آن، فضلاً عن تعزيز قدرتهم على حلّ المشكلات والقيادة في المجتمع العالمي، وبالتالي فإن مشروع "تمام" يعزّز هذا الاتجاه نحو التطوير، وكذلك نحو الريادة العالميّة في مجال التعليم. 

وحدّدت لامبرت الأفكار الأربع التي ستتناولها خلال المنتدى وهي:
· قيام مدارس كبيرة وعظيمة من خلال "التطوير التربوي المستند إلى المدرسة".
· التقصّي كأسلوب لـ"التعلّم النابع من الذات"(inside-out learning)، مع الاعتراف بأنّ الأسئلة تزيل النقاب عن العقل، وتطلق الخيال. 
· تعريف القيادة على أنها عمل يقوم به كلّ منّا، وليس القائد الرسمي فقط. 
· القدرات القيادية كإطار للتطوير المستدام.
"التطوير التربوي المستند إلى المدرسة" بحسب ما شرحت لامبرت قد يعني أن المعرفة يتمّ تكوينها داخل أنفسنا، أي عندما نتفاعل مع الآخرين داخل البيئة المدرسية، على الرغم من السعي إلى الدعم من الخارج: الدعم في مجال الموارد، والموهبة، والتدريب، والإلهام المضاف. لكن،  أساس هذا التكوين المعرفي يبدأ مع التقصّي أو البحث الإجرائي أو "التعلّم النابع من الذات"(inside-out learning). بحيث يُطرح السؤال، وتُكتشف الأدلة، ويتمّ السعي إلى الفهم، ويتمّ تصميم العمل الإجرائي(كعملية يُشار إليها على أنها "التعلم المُدار ذاتياً")، وهو أمر يمكن تطبيقه في سياقات ثقافية مختلفة.

تقوم العملية التربوية إذن، انطلاقاً من تحفيز الفضول عبر الأسئلة، وخلق الحماس في البحث عن المعرفة، وخلق القدرة كذلك على استخلاص النتائج وتقييم عملية التعليم الخاصة لدى الطلاب. إذ إن  الطلاب والراشدين بحاجة إلى تأمل تصرفاتهم الخاصة وقراراتهم وحدسهم الداخلي لكي يتعلّموا. فمن دون القدرة على الاختيار أو التقصّي أو التقييم الذاتي، يصعب على الطلاب التحرّر من الاعتماد المفرط على السلطة الخارجيّة، ويتعذّر عليهم بالتالي إدارة حياتهم بأنفسهم. لذا أدرج مركز المناهج والمواد التعليمية للتنميةCenter for Curriculum and Instructional Materials Development (CCIMD ) هذه الأفكار في الكتب المدرسية والأنشطة الملحقة بها، وفي تدريب المدرّسين والإشراف عليهم. كذلك، أدرك موظفو المركز أنه إذا ما لم يفهم المعلّمون معنى التوجيه الذاتي ويجربوه، لن يتمكّنوا أصلاً من إعداد الطلاب ونقل هذه المهارات لهم. لذا تمّ تصميم التطوير والإشراف المهني بطريقة تركّز على تمكين الأساتذة من التعلّم الموجّه ذاتياً، إضافة إلى تدريبهم على تطبيق المناهج الجديدة في غرفة الصف. 

ولئن كان التقصّي عند المعلم والطالب أساس "التطوير المستند إلى المدرسة"، فإن التعاون الفعّال يخلق الأرضية التي تشجّع على التساؤل والحوار والتأمل والفعل. 
ثم أشارت لامبرت انطلاقاً من تجربتها الخاصة في العمل ضمن فريق إلى أبرز النقاط التي تجعل الفريق عالي الأداء، وهي:
· كنت أشعر بأنه يتمّ الإصغاء إليّ، والاهتمام بما أقول، واحترام كلّ أفكاري
· كنت متحمسّةً عبر الاستكشاف
· كنت أستمدّ نشاطي من الفريق - فعندما كنت أغادر اجتماعاً لفريق عمل محدّد، كان ينتابني شعور بأنني أفضل حالاً، وأكثر يقظةً، من الحال الذي كنت عليه قبل دخولي إليه
وختمت بأن دورة "التطوير المستند إلى المدرسة" تتطلّب التعاون بين التربويّين على قدم المساواة، كما تتطلّب بناء القدرات القيادية للمدارس والمؤسّسات.
أما آليات العمل فشرحتها لامبرت على أنها تحصل عبر التفاعل داخل المجتمع الذي ننتمي إليه، وعبر القناعة بأن لكلّ فردٍ الحق والمسؤولية والقدرة على القيادة، مطالبةً  بتأمل هذه الفكرة والسماح بنموّها في وعي كلّ من العاملين في مؤسّسة ما، لأن المسألة لا تقتصر على القادة الرسميّين فحسب، أي هؤلاء الذين يملكون سلطة اتخاذ القرارات. فالقدرات القيادية تستند إلى المشاركة الواسعة والماهرة في العمل القيادي، وإلى الاشتراك في عملية التقصّي والحوار والتأمل والعمل.
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صورة عن القدرات القيادية
 عرّفت لامبرت بكيفية المشاركة( "مستوى المشاركة") عبر ارتباطها بـ "مستوى المهارة"، والتي تترتّب عنها  أربعة أنماط من المدارس، لكلّ منها نوع من القادة، ونمط من العلاقات بين أعضاء هيئة التدريس، والتربويّين والأسر والطلاب. 
في النمط الأول (رقم 1)، يكون المسؤول أو مدير المدرسة هو المسؤول. فهو، سواء كان رجلاً أم امرأة، يصدر القرارات، ويبلّغ الموظفين، الذين ليس لديهم الكثير لقوله، بما يخصّ المدرسة وكيف تعمل. فالسلطة هي من أعلى إلى أسفل. يتلقى الموظفون المعرفة بدلاً من إنتاجها، ويعتمدون على القادة الرسميّين الذين يعاملونهم في كثير من الأحيان كالأطفال. ويسود الّلوم أكثر من التأمل، وفي كثيرٍ من الأحيان ينخفض أداء الطالب في هذه المدارس. فمشاركة مثل هذه المدرسة منخفضة وكذلك المهارة فيها. ويكمن التحدي الرئيسي هنا بحسب لامبرت في كسر التبعية التي تحول دون تطوّر العاملين في المدرسة ليصبحوا تربويّين.
في النمط الثاني (رقم 2)، يكون القادة الرسميّون في الغالب حياديّين أو غير قادرين بشكل كامل؛ فتصبح المدرسة مجزأة بسبب ميل المعلمين إلى فعل ما يشاؤون. لذا توجد صفوف جيدة وأخرى سيئة جداً، والطلاب الأقل حظاً يقعون في كثير من الأحيان ضحية هذه التصدعات. فهذه المدارس، وفي الغالب بسبب حجمها وتنوّع مهامها، تكون لديها سمعة بأنها تفتقد لوجود تناغم فيها أو أهداف وسياسات موحّدة. فالمطلوب هنا توحيد المدرسة من خلال رؤية مشتركة وتعاون استراتيجي.
في النمط الثالث(رقم3)، أي المدرسة ذات مستوى المهارة المرتفع، ولكن بمشاركة منخفضة، يكون الفريق القيادي في المدرسة ماهراً جداً، أما بقية العاملين فيها فمجرد متفرّجين. وفيه، يقوم مدير المدرسة والفريق القيادي الذي يعاونه بالتعامل مع بعضهم البعض على أساس المساواة، ولكن ميزان القوة في المدرسة يكون غير متوازٍ خارج إطار هذه المجموعة وتحصل مقاومة لكلّ محاولات التغيير. ويصبح السؤال الأكثر تردداً:"كيف نعمل مع مَن يقاومون التغيير؟" التحدي الكبير هو في توسيع دائرة المشاركة، وجذب كلّ أفراد المجتمع المدرسي للمشاركة في الفريق القيادي.

أما المدرسة المتوخاة من خلال المساعي العديدة للتطوير التربوي المستند إلى المدرسة، فهي النمط (رقم 4). حيث للمدرسة في هذا النمط رؤية مشتركة، وتعاون قوي، كما لديها حسّ التأمل، وثقافة التقصي(وهذا يشمل الموظفين والطلاب أيضاً)، وممارسة تفكّرية؛ الأمر الذي يؤدّي إلى الابتكار، وإلى تحسين أداء الطلاب بشكل قوي ومطرد. فلهذه المدرسة قدرة عالية على القيادة نظراً لوجود مشاركة واسعة ومهارة عالية على حدٍّ سواء. فعندما يتواصل التربويّون مع بعضهم البعض في هذه الشبكة على هذا النمط من التفاعل، فهم يقومون بالتنظيم الذاتي؛ ممّا يؤدّي إلى تغيير السلوكيات لديهم: يبدأون في طرح الأسئلة الصعبة، وفي الاعتماد على بعضهم البعض، من أجل تحمّل المسؤولية المشتركة لمدرستهم.

كما استندت لامبرت إلى تجربة مدرسة Glassbrook (النمط4)، التي بدأ التغيير فيها مذ أدرك أعضاء الفريق أن التقصّي – البحث الإجرائي  يعطيهم القدرة على تغيير مدرستهم  ومصير طلابهم. 
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ج.  المقهى العالمي(1)
جلسة المقهى العالمي(1): مدى قابليّة تطبيق أفكار د. لامبرت ضمن المدارس العربيّة

عُقد المقهى العالمي الأول حول الأفكار الرئيسة التي جاءت بها  الدكتورة ليندا لامبرت، ولاسيما العناصر الرئيسة لحلقة التعلّم والقيادة عند بناء القدرات القياديّة: التقصّي، الحوار، التعاون، التفكّر، العمل بوصفها عناصر أساسيّة وحاسمة في بناء المدارس العظيمة، لا بل في تشكّل ثقافة قيادة جديدة يتعلّم من خلالها الجميع ويشارك فيها الجميع. وعليه، عُرضت 4 أفكار رئيسيّة لتكون بمثابة الخلفية أو المرجعية التي سيدور حولها مضمون جلسة المقهى العالمي الأول وجاءت هذه الأفكار كالآتي:
· يتمّ إنشاء المدارس الكبرى من خلال "التطوير التربوي المستند إلى المدرسة". 
· في قلب المدارس العظيمة يكمن ثقل التقصّي، لأن الأسئلة تساعد على إزاحة الغشاوة عن العقل وعلى إطلاق الخيال.
· القيادة هي عمل كلّ واحد منّا.
· القدرات القيادية هي الإطار القوي للتطوير المستدام.
الجولة الأولى من المقهى العالمي(1): 
تناولت الجولة الأولى من المقهى العالمي الأسئلة التالية: 

· عندما نقوم بإشراك الجميع في المدرسة في عملية التطوير، ما هي الهموم والإشكالات التي يمكن أن تظهر؟
· كيف يمكن أن تتبلور هذه المشاركة في مدرستكم؟ كيف يمكن أن تغيّروا مدرستكم/مؤسّستكم؟
آراء المشاركين
:

يمكن توزيع أجوبة المشاركين عن السؤال الأول، والمعبّرة عن آرائهم ومخاوفهم على أربع فئات:
الفئة الأولى من المخاوف المرتبطة بالموروث الثقافي التعليمي السائد:

حيث أشار المشاركون إلى عقبات قد تتمثّل بمقاومة التغيير، وعدم إدراك المشاركين لأهمية المشاركة، وغياب القناعة بالقدرة على التغيير، وخوف المشاركين من مشاركة أفكارهم أمام الرئيس.
 
الفئة الثانية من المخاوف المرتبطة بالبنية الاجتماعية السياسية المحلّية: ومن ذلك، سيطرة النظام السياسي والتربوي في المجتمع.


الفئة الثالثة من المخاوف المرتبطة بطبيعة الأفراد عموماً: ومن ذلك، عدم وجود دافعية لدى المجموعة العاملة، تنوّع وجهات النظر وعدم تقبل الاختلاف، خوف الأفراد من إشراك الآخرين في السلطة، تفاوت الكفاءات المهنية والذاتية.


الفئة الرابعة من المخاوف ذات الطابع التقني والعملي: من ذلك، صعوبة توفير الوقت داخل المدرسة، صعوبة التواصل بين المشاركين، هدر الوقت والطاقات الموجودة، فضلاً عن الخوف على جودة العمل، عدم وجود تقييم متنوّع ومستمر للمشاريع، صعوبة توزيع المهام القيادية بين المشاركين، صعوبة تحويل الأفكار إلى برامج عملية.


ويمكن توزيع أجوبة المشاركين عن السؤال الثاني، على خمس فئات/محاور:
تغيير الثقافة: ضرورة نشر ثقافة التقصي في المدرسة، ضرورة تغيير مفهوم القيادة لدى صانعي القرار، ترسيخ ثقافة مختلفة تعتبر المدرسة وحدة التغيير والتطوير الأساسيّة، إيجاد ثقافة مشتركة بين العاملين في المؤسّسة، الحثّ على الشعور بالمشكلة وعلى الحاجة إلى التغيير، العمل على ردم الهوّة القائمة نتيجة التباين بين ثقافة العائلة وثقافة العمل (نقل الثقافات من البيت إلى العمل).

  الثقة والأمان: توحيد الرؤية والإيمان بالمدرسة، خلق جو من الثقة والأمان في المؤسّسة لتبادل الأفكار.
التعاون والمشاركة: المشاركة في وضع الرؤية والرسالة للمؤسّسة لضمان النجاح. 
التخطيط والعمل على الأرض: ضرورة التخطيط الشامل للمؤسّسة، وضع معايير للجودة من أجل التطوير والبناء عليها، نمذجة العمل المنشود من قبل القائد إلى المشاركين في العمل، تمكين جميع العاملين في المؤسّسة وبشكل متساوٍ، الدعم والمساندة والتوجية الدائم للعاملين في التطوير، توسيع الشراكة الداخلية والخارجية بين الأهل والمجتمع المحلي، إيجاد فريق قيادي في المدرسة، وضع خطط تطويرية ومقاربة الأنظمة مع الخطط.

الاستناد إلى التقصّي والبحوث الإجرائيّة: بناء القرارات والطروحات التطويرية بالاستناد إلى أبحاث علمية. 
 الجولة الثانية من المقهى العالمي(1):
دارت الجولة الثانية من المقهى العالمي حول السؤال التالي:  

· ما هي المهارات والمعارف الإضافية التي نحتاج اليها للتوصل إلى تحقيق هذه المشاركة في عملية التطوير؟
وقد تركّزت الأجوبة
 على أهمية البحث الإجرائي والمحاسبة والتقييم المستمرّ، بما في ذلك وضع آلية للقياس أثناء القيام بالتطوير، وذلك كأدوات فاعلة للحفاظ على تطوير ممنهج ومستند إلى معايير علميّة؛  فضلاً عن آليات لدعم الكفاءات والمهارات، من خلال تبادل الخبرات بين المدارس والمؤسّسات الأخرى، وعقد دورات تدريبية والتركيز على العمل التعاوني، والقطع مع النموذج الفوقي للإدارة عبر تدوير السلطة وتبادل القيادة.

كما تركّزت الأجوبة حول ضرورات التغيير العامة سواء ما يتعلق منها بتغيير المناهج التعليمية لتكون متناسبة مع الأفكار الجديدة وترسيخ فكرة التعلّم مدى الحياة، أم بتحفيز المعلّم عبر توفير الدعم المادي والمعنوي له.
وهذه جميعها ضرورات تتكيّف بحسب المشاركين مع ضرورة مأسسة التطوير.

II - اليوم الثاني(29 أيار/مايو2011)
أ. عرض البحوث والإنجازات التي نفّذها مشروع "تمام"

افتتح اليوم الثاني الفريق الفنّي للمشروع من الجامعة الأميركية في بيروت، بعرض البحوث والإنجازات التي نفّذها "تمام" بين 2007 و2010. فتمّ التعريف بالمشروع المؤلف من فريق الجامعة الأميركية في بيروت، وفرق مدرسية من ثلاث دول عربية (لبنان، الأردن، السعودية)، وممثّل من مؤسّسة جامعية، فضلاً عن ممثّل من وزارات التربية في الدول المشاركة ومدارس رسمية من لبنان. كما توسع العرض في تعريف "تمام" بكونه محاولة جريئة للتطوير المستند إلى المدرسة في العالم العربي، جمع  البحث مع التطوير من أجل إطلاق ودعم المبادرات التربوية التجديدية والوصول إلى التطوير المدرسي المستدام. 
تمّ خلال العرض شرح الأسباب التي ولّدت المشروع، ومنها القلق على نوعية الإنتاج المعرفي التربوي المبني على الأبحاث العلمية والنابع من واقعنا الثقافي في العالم العربي، والقلق على جودة التطوير المهني للتربويين وفاعليته، وغياب الرؤية المشتركة والتنسيق بين المجوعات الرئيسة الثلاث المعنيّة بالتطوير التربوي، أي المدرسة، الجامعة، مراكز صنع السياسات التربوية، فضلاً عن عدم توافر دراسات ومعلومات موثقة عن الناحية الإجرائية التفصيلية التي يجب اتباعها لتحقيق التطوير التربوي. 
أما الفرضيات التي ارتكز عليها المشروع فهي أن المدرسة منبع التطوير التربوي، وأن للأكاديميين دوراً مهماً في إطلاق ودعم وبناء القدرات من أجل التطوير المدرسي، وأن المعلمين يحتاجون إلى دعم مستمر وتطوير مهني متواصل من أجل تحقيق أهداف التطوير المدرسي، فيما يحتاج العالم العربي إلى إعداد مفهوم جديد للتطوير المهني والتطوير التعليمي يتماشى مع الافتراضات السابقة، وكذلك ضرورة ربط صناعة القرارات بالواقع المحلّي ودعمه بالأدلة التي تمّ التوصل إليها عن طريق البحث. 
أما أهداف المشروع فتمثّلت، وبالتوازي، في بناء القدرات من خلال التطوير المهني، وفي إنتاج معرفي متجذّر في بيئتنا الثقافية، وفي التأثير على النظام التربوي ككلّ.

كما شرح الفريق الفنّي كيفية بناء القدرات من خلال التطوير المهني، مركزاً على المنهج "الفرضيّ" لبرامج التطوير المهني القائم، والذي يتسم بكونه مصمّماً بناءً على وجود مضمون ومنهج واحد ينطبق ويناسب الجميع (one size fits all) وبكونه منفصلاً عن السياق التربوي الخاص بكلّ مدرسة، ويفتقر إلى المتابعة والدعم، وينظر إلى المدرسين على أنهم متلقون سلبيون. فيما يرمي "تمام" إلى تطوير مبني على منهجية تتناسب واحتياجات المدرسة والبيئة الخاصة بها، وإلى خطة تطويرية تعدّ من خلال عملية مستمرة من جمع البيانات، التفكّر، وتحديد الاحتياجات ومستوى الاستعداد للانتقال إلى الخطوة التالية، والاطلاع على الأفكار ونتائج الأبحاث في الأدبيات الغربية والتعاطي معها بانفتاح وانتقائية بهدف تطويعها لبناء مفاهيم وتصميم الممارسات التي يتمّ اتباعها. 
وأشار الفريق الفنّي إلى أنه تمّ بناء قدرات فريق لقيادة عملية التطوير في كلّ من المدارس المشاركة، عن طريق تنمية مهارات التقصي عند أعضائه وتعزيز قدراتهم الذهنية ليصبحوا متعلمين ناشطين ومنتجين للمعرفة وفاعلين في اتخاذ المواقف القيادية من خلال:
· اكتساب أعضاء الفريق مهارات البحث الإجرائي 
· اعتماد أعضاء الفرق على الأدلة كركيزة لاتخاذ القرارت ووضع الخطط التنفيذية وتطبيقها

· قيام أعضاء الفرق بالمبادرة لقيادة عملية التغيير داخل المدارس 

فتمّ تدريب فرق المدارس على كيفية القيام ببحث إجرائي تعاوني، بالافتراض أنه بعد المشاركة في تلك التجربة، ستغدو هذه الفرق قادرة، بسبب الخبرات التي تكون قد اكتسبتها، على نشر أهداف "تمام" وقيادة التطوير في مدارسها. وتمّ تقديم البحث الإجرائي لهذه الفرق على أنه أداة تسمح بتقييم مدى تحقق أهداف المشروعات التجديدية في المدرسة.

وبذلك تتركّز الأهداف الحالية لفريق "تمام" بالأتي:

· إرساء ركائز "تمام" في ثقافة المدارس المشاركة لتصبح متجذرة في الأعراف والقيم السائدة ومنعكسة في الممارسات والعادات الذهنية في كلّ مدرسة.
· دعم الفرق في مواجهة العوائق والتحديات التي بدأت تظهر أثناء عملية التطوير وحثّها على التعاطي معها كفرص للتعلّم وفهم الذات.

· العمل مع الفرق على وضع أسس جديدة وتوفير الظروف المؤاتية لترسيخ الخطوات التطويرية.
ب.عروض المدارس المستفيدة من "تمام"
 تلت العروض المتوازية لـ12 مدرسة من لبنان، الأردن، السعودية، عرض الفريق الفنّي لمشروع "تمام". وهي مدارس أفادت من إنجازات "تمام" ومخرجاته، أملاً بالتغيير التربوي. إذ يقوم المشروع بتعزيز "الدعم من القمة إلى القاعدة لإحداث تغيير من القاعدة إلى القمة"، وذلك عبر التقصّي، والتطوير المهني، والتطوير التربوي المستند إلى المدرسة. كما يُحدث المشروع تفاعلاً بين النظريّة والممارسة، فضلاً عن التفاعل الذي يحدثه بين المربّين، عبر تواصلهم مع بعضهم البعض. 
ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية(لبنان): استندت هذه الثانوية إلى خصوصية الحاجات التي تتطلبها المدرسة، وهدفت إلى نقل الطلاب من الاكتساب النظري للمعارف إلى الممارسة، على أن ينعكس ذلك في سلوكهم ومواقفهم. كما ركّز المشروع في المدرسة على تصميم مقاربات تعلّمية جديدة، وذلك من خلال مادتي الإنكليزية والتربية المدنية الغنيّة بالمفاهيم والقيم الإنسانية والأفكار الديمقراطية التي تنعكس على شخصية الطالب في سلوكه وتصرفاته. 

وقد شمل العرض إبراز مؤشرات النجاح مع الأساتذة، التي تمّت ملاحظتها في المرحلة التحضيرية، مع تبنّي فكرة المشروعات وفهمها، والمشاركة الفاعلة في وضع خطّة العمل. وكذلك في المرحلة التنفيذيّة، من خلال الاندفاع والمتابعة في التنفيذ، والتعديل للخطة عند الضرورة وإبداء الملاحظات والاقتراحات، والتعديل الطارىء للأداء...وما شابه من أمور تخدم المشروعات.
مدارس الظهران الأهلية للبنات(السعودية): ركّز عرض المدرسة على مراحل العمل في مشروعات "تمام" 2007- 2010، والذي كان التدريب على البحث الإجرائي كلّ ستة شهور أحد مخرجاته الأساسيّة. بحيث قامت المدرسة ببحث إجرائي تحدّد سؤاله بـ"ما مدى فعالية استراتيجية التعلّم التعاوني في تطوير الممارسات التعاونية الاجتماعية لدى الطلاب؟". في حين تشكّلت أدوات البحث من مقابلات الطلاب، مجموعات التركيز للمعلمات، استبيان الطالبات. وانطلاقاً من خطة التقدّم المستمر لمدارس الظهران الأهلية، وضعت محكّات لاختيار المعلمات، وقدمت المعلمات مقترحات من مشكلات نابعة من صفوفهنّ، كما تمّ أيضاً اختيار المشروع الأكثر تكراراً وهو الاستيعاب القرائي. وتوصلت المدرسة إلى عدد من التوصيات منها: تطبيق الاقتراح بتدريب عدد أكبر من المعلمات على استراتيجية التعلّم التعاوني. إذ كانت الجولة الأولى من التقصّي هي التي قادت إلى تلمّس الحاجة إلى تدريب عدد أكبر من المعلمات على التقصّي، وذلك بالتزامن مع توقعاتهنّ حول أهمية تطويرهنّ المهني في المدرسة. 
مدرسة البكالوريا(عمّان-الأردن): ذكر المشاركون من هذه المدرسة عن مشروعات "تمام" ما يلي: "البحث الإجرائي بسماته الأساسيّة جذب اهتمامنا لردم الفجوة بين الباحث والميدان. فكان المعلّم الممارس للتدريس هو صاحب البحث من قلب المشكلة أو الحاجة. وجعلنا نتجه إليه كأحد المجالات التي تفتح أمامنا أبواباً نحو حل المشكلات والالتفات إلى الحاجات الميدانيّة التي نواجهها أثناء الممارسة التعليمية والتعلمية". وأضافوا: أن خبراتهم تطوّرت في البحث الإجرائي من خلال:

- التجربة السابقة في البحث الإجرائي حول "تحسين استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلّم " 2007.

 - الملتقى التربوي الذي كان أحد مشاغله البحث الإجرائي 2009.

- المشاغل التربوية المتخصّصة في الجامعة الأميركية في بيروت 2010 و2011.
إذ كانت المدرسة قد قطعت مرحلتين من البحث الإجرائي الأول حول "استخدام التكنولوجيا" ولاحقاً حول "غياب الاهتمام في استخدام الّلغة العربية لدى الطلاب". علماً بأن البحث الإجرائي هو الذي سمح للمدرسة بتحديد المشكلات والحلول، والتوجه نحو بحث أسباب عدم استخدام الطّلبة اللّغة العربيّة استخداماً يتناسب ومستوى المهارات اللّغوية والخبرات التعليميّة التي يتلقونها، واستشراف الحلول. 
ثانوية الكوثر(لبنان):عرضت المدرسة كيفية ربطها رسالتها مع مشروعات "تمام"، وكيف كانت الانطلاقة بإجراء مسح للاحتياجات التدريبية للمعلمين وتحديد نقاط التدريب التي من شأنها تحسين الممارسات اليومية لديهم. وقد أظهرت النتائج الحاجة إلى التدريب على مهارات التعلم النشط، لذا اختارت الثانوية في العام 2006-2007 مشروعات "التعلم النشط والتعاوني" كمشروعات تحسين على صعيد المدرسة. 
كما أدّت جلسات التفكر بين فريق القيادة وفريق الوصل إلى: 
· تلمّس أثر ايجابي لدى الفريق المتدرّب على البحث الإجرائي مع فريق الجامعة الأميركية في بيروت من خلال مشروع "تمام" على طريقة التفكير والنقد والتحليل. 
· إدراك أن هناك حاجة واقعية إلى معلم يمتلك نمط التفكير المنهجي، وهي حاجة نابعة من صلب الممارسة اليومية.
· تنمية القدرة على التحليل، ودراسة الواقع، وحلّ المشكلات من خلال اكتساب وممارسة دورة التقصي التي تسهم في تنمية ممارسة التفكّر والمشاركة كممارسات يومية تساعد على تحسين أداء المعلم من خلال الوصول إلى نتائج واستنتاجات بحيث يؤدّي ذلك إلى امتلاك أو تعزيز مهارات التفكير الناقد ومهارات البحث عند المعلم و منه إلى المتعلم. 
أما نقطة التركيز المستقبلية فتتركز على بناء قدرات عند المعلمين ليصبحوا قادرين على استخدام خطوات البحث الإجرائي  لتصبح دورة التقصي عملية دائمة في ممارستهم للتعلم النشط والتعاوني، وكذلك تطوير مهارات التفكير الناقد عند التلاميذ وتعزيزها. فيما يتمّ العمل حالياً على نقل الخبرات إلى فريق عمل جديد لبناء بنية ذهنية/ فكرية عند جميع المعنيين بالشؤون التربوية، وسيشكل هذا الفريق نواة لنشر ثقافة ممارسة التفكر كقاعدة أساسية لتحسين الممارسات اليومية التي ستؤدي في النهاية إلى معلم يقوم بالمساءلة اليومية الذاتية باحثاً عن حلول للمشكلات التي قد تواجهه، معدلاً سلوكاً أو أداءً، أو حتى لتحديد اتجاهات ومواقف جديدة بناءً على شواهد ضمن سياق معيّن للوصول إلى استقلالية في العمل وتحسين الممارسات الصفّية. 
المدرسة الأهليّة للبنات(عمّان-الأردن): تمّ شرح حجم إفادة المدرسة من مشروع "تمام"، بحيث تمثّل ذلك في تنبّه المدرسة إلى بعض التباينات التي قد تؤثّر على الطالبات بشكل لم يتوقّعوا حجمه من قبل، وفي التركيز على توحيد الّلغة بين المعلمين بما ينسجم مع فلسفة المدرسة، فضلاً عن التركيز بصورة أكبر على تصميم الأنشطة التي أقرّت الطالبات بتأثيرها عليهنّ وإدارتها. وأظهرت التجربة أهميّة الاستناد إلى البيانات والمعلومات في التطوير المدرسي. وبناءً عليه، تمّ إنشاء وحدة بحث وتطوير مهمتها إحياء روح البحث في المدرسة.
المدارس العصرية(الأردن):جاء مشروع "تمام" بفكرة المشاركة بمشروعات "الطالب باحث مستقل". بحيث تنبّهت المدرسة لأهمية هذا المشروع والحاجة إليه. ومن أبرز ما جاء في عرض المدارس العصرية في هذا السياق، أنه عند تحليل الاستبانات ومجموعات التركيز تبيّن عدم وجود ترابط بين الأدوات التي استخدمت والأهداف المرجوة من الدراسة، الأمر الذي استدعى تغيير آلية العمل كفريق في مشروعات "الطالب باحث مستقل". 
وبناءً على ذلك، تمثّل الهدف من تدريب طلبة المرحلة الأساسية على مشروع الطالب باحث مستقل في تمليك الطالب مهارات الوصول إلى المعرفة وتوظيفها والإجابة عن الاستفسارات التي تتولد أثناء الحصص الصفية. بحيث أدّى ذلك إلى إدراك أهمية البحث الإجرائي في تحديد المسار لتحقيق الأهداف وتحديد المعيقات بغية تجنبها، كما أدّى ذلك إلى التفكير بتعميم البحث الإجرائي على جميع الأقسام، خصوصاً مع أهمية تدريب الطلبة والمعلمين على مهارات صياغة الأسئلة بمستوياتها كافة. فتمّ في هذا السياق اعتماد المنحى الاستقصائي كأسلوب تدريسي في قسم العلوم أولاً قبل الانتقال إلى معظم الأقسام. كما تمّ في مرحلة ثانية التخطيط لبناء فريق تعاوني مهني من خلال امتلاك المعلمين مهارات البحث الإجرائي كوسيلة لتطوير وتحسين أدائهم عن طريق التركيز على ترسيخ فكرتيّ:
· الممارسة التفكرية الواعية Reflective Practice) )
· اتخاذ القرارات المثبتة على ضوء الأدلة(Evidence-based decision making)
مدارس دار الفكر(السعوديّة): اختارت مدارس دار الفكر نشاط مشاريع التخرج، وطبّقت عليه البحث الإجرائي لاكتشاف مدى تلاؤمه مع البيئة المدرسية من مختلف الجوانب ( معلمون ــ طلاب ــ فلسفة تعليم -أنظمة وقرارات إدارية). وبعد إنجاز البحث الإجرائي الأول، ازدادت القناعة بأهمية التطوير الذاتي المنبعث من داخل المدرسة، ورافق ذلك زيادة في أهمية البحوث الإجرائية  كأحد الأساليب  التي  يمكن أن تسهم في تحسين العملية التعليمية التعلّمية وفق قواعد علمية ومنهجية سليمة. ومن خلال تعزيز العمل بروح الفريق تمّ عقد جلسات عمل محورها أولويات التطوير، وذلك بمشاركة جميع العاملين في المدارس. وفي ضوء ذلك تمّ تبنّي مشروع تحت عنوان" تحسين مستوى أداء الطلبة بمهارة الكتابة في الّلغة الإنجليزية وفق محاكاة التوفل والسات". 
مدارس الظهران الأهلية للبنين(السعودية):بيّن المشاركون الممثّلون لمدارس الظهران أن تجربتهم مع"تمام" أسهمت في رفع مستوى التخطيط والتنفيذ المشترك، وتوزيع الأدوار، وأنه نتج عنها أيضاً، إلى جانب الشعور بالإنجاز، أولاً: تقدير أهمية الأدلة في اتخاذ القرارات، بعد أن كان اتخاذ القرارات قبل المرور في تجربة "تمام" مبنياً، في الغالب، على الانطباعات أو على أحادية مصادر البيانات؛ ثانياً: مهارات القيادة، بحيث تطورت مهارات إدارة الوقت والاجتماعات، بالإضافة إلى تقدير الإصغاء للآخرين، والانفتاح نحو آرائهم؛ ثالثاً المهارات البحثية؛ رابعاً: الممارسات التأملية. 
مدرسة الأمير شكيب إرسلان الرسميّة(لبنان): أظهرت المدرسة أنه بعد اشتراكها في مشروعات"تمام"، تمّ التركيز على تحسين أداء التلاميذ في المواد العلميّة، بعد ملاحظة تدنّي علامات التلاميذ في مادتيّ الرياضيات والفيزياء في النتائج المدرسيّة والرسميّة، فضلاً عن عدم حماس التلاميذ للمواد العلميّة من رياضيات وفيزياء. وبعد التعاون مع"تمام" أصبح هناك تعمّق أكبر في مناهج المادّة التدريسيّة، وأصبح للمدرسة القدرة على عرضها بطريقة جذّابة، هذا فضلاً عن الانتقال بالتلاميذ من الطريقة التلقينيّة إلى الطريقة التحليليّة، وزيادة تحصيلهم المدرسي، وتحوّلهم من منهجيّة الدرس إلى منهجيّة التعلّم . 
ثانوية الحريري الثانية(لبنان): أسهم التعاون مع"تمام" في تحديد الحاجة إلى تنمية جوانب متعدّدة من شخصيات الطلاب وفي وضع خطة عمل أولية، كما أثّر برنامج بناء الشخصية على تقدير الذات والدافعية والمهارات الاجتماعية. ومن أبرز ما جاء في العرض، أنه تمّ تغيير الخطة الأولية بعد تقييم العوامل المؤثّرة على عملية البحث، فضلاً عن إيجابيات كثيرة منها: تبيان الفَرق بين النظري والعملي، تطوّر مفهوم التعاون بين أعضاء فريق "تمام" وطاقم المدرسة، تبادل الخبرات، إدراك أهمية النقد الذاتي في كلّ خطوة من خطوات العمل. 
وقد أوجز العرض التطوّر المهني للمدرسة من خلال المشاركة في تمام بالآتي:

· تطوّر قدرات البحث الإجرائي 

· اكتشاف قدرات جديدة في الأساتذة والنظّار 

· تطوير مفهوم الاستفسار وطلب المساعدة 

· أخذ المبادرات وتقبل نتائج البحث 
ثانوية الشوير الرسمية(لبنان): ركّز عرض الثانوية على إيجابيات التعاون مع مشروع "تمام" والنتائج التي ترتبت عن ذلك، من خلال العمل على إشراك الطلاب والأساتذة في التفكّر في عملية التطوير التربوي وتحفيز الطلاب. ومن أبرز ما أفضى إليه هذا التعاون الذي استند إلى البحث الإجرائي: تحوّل اهتمام الأستاذ من المادة التي تخصّه فقط ليصبح معنيّاً ومشاركاً في صنع القرار في المدرسة، إلغاء حاجز التراتبيّة (مدير/ أستاذ)، العمل كفريق، التفكير كفريق ، التطبيق كفريق، الابتعاد عن حالة اليأس التربوية العامّة، التعرّف إلى  كيفية البحث عن المشكلة، اختيار العملية الأنسب والتدخل في حلّها، كيفية جمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها وعرضها.
ثانوية السيّدة الأرثوذكسيّة(لبنان):عرضت الثانوية التساؤلات التي رافقت في البداية فريق العمل حول شعار "تمام": التحوّل من القاعدة إلى القمة، مع دعم القمة لحركة القاعدة"، وما إذا كان مفتاح التحوّل التربوي يبدأ فعلاً بالبحث الإجرائي؟ وهل إن سر التطوير التربوي يكمُن فعلاً بالنهج المرتكز على الأدلة؟ غير أن العمل على الأرض(التطبيق أو الممارسة) ولّد قناعة بأهمية أدوات التغيير، خصوصاً  التفكّر المستمر والتواصل العميق، والنهج المرتكز على الأدلة والقوّة الكامنة فيه. أي تلك المفاهيم والأدوات التي أسهمت في تفعيل القيادة المبنيّة على التعاون، فضلاً عن إسهامها في خلق مناخ تربوي تعاوني. وركّز العرض على أن هذه المفاهيم وأهميتها، التي لم يتمّ إدراكها بعمق في البداية، تبلورت لاحقاً أثناء الممارسة، وبسرعة أيضاً، كما توضحت أهميتها في عملية التحوّل الداخلي Metanoia.
ج. تجارب التطوير التربوي في البلدان العربيّة
انسجاماً مع أهداف "المنتدى العربي للتطوير التربوي"، ولمزيد من التعريف بالمبادرات والتجارب الناجحة لنشر أفضل الممارسات في الوطن العربي، عُرضت في اليوم الثاني للمنتدى(29 أيار/مايو) تجارب متميّزة حول "التطوير التربوي المستند إلى المدرسة" من المغرب وقطر.
المغرب: تحت عنوان "إصلاح منظومة التربية والتكوين"، عرض ممثّلو المملكة المغربية البرنامج الاستعجالي الذي استند إلى مقاربة جديدة تقوم على تعبئة اجتماعية حول المسألة التربوية المشجعة على سلوك التغيير بإشراك مختلف المتدخلين التربويّين وإخبارهم.
 يتضمّن البرنامج الاستعجالي خطة عمل تشتمل على 27 مشروعاً. ولتسهيل تنفيذ مختلف التدابير وتتبّعها، تمّ تجميع المشروعات المتجانسة داخل أربعة أقطاب (قطب التعميم، القطب البيداغوجي، قطب الحكامة، قطب الموارد البشرية).
أما مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين، فاستندت إلى 7 مشروعات هي: تعزيز كفاءات الأطر التربوية، تعزيز آليات التأطير والتفتيش التربوي، ترشيد تدبير الموارد البشرية، الحكامة والتخطيط ومقاربة النوع، وضع نظام معلوماتي عصري وناجع، دعم التحكم في الّلغات، وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه.
وبحسب ما جاء في العرض المغربي، فإنه تمّ لغاية الآن إحراز تقدّم ملموس على مستوى تحسين المؤشرات الكمية والنوعية لمنظومة التربية والتكوين المغربية، والتمكن من تحقيق نسبة إنجاز تصل إلى 80 % في ظرف سنتين من انطلاق العمل بالبرنامج.
قطر: تطلّعت منطلقات النظام التعليمي في قطر إلى إيجاد مواطنين مهرة قادرين على مواجهة التقدّم والمتغيرات، يمتلكون قدرات عقلية عليا، ويمتلكون أهم المهارات التكنولوجية المتقدمة، وقادرين على الأخذ بأسباب العلم، ويحملون اتجاهات إيجابية للوطن والإنسانية والقيم.
أما معايير مخرجات نظام التعليم في قطر فكانت الآتية: أن يكون الخريجون ناجحين أكاديمياً ومهنياً، ومتفاعلين أسرياً واجتماعياً، ومتميزين دولياً وعالمياً، ومسهمين في تنمية وطنهم، وتواقين للعلم والمعرفة مدى الحياة.
ومن أبرز سمات النظام التعليمي الذي سيسهم في تحقيق الأهداف: أن تكون المدارس قائمة على مبادئ الاستقلالية والمحاسبة والتنوّع والاختيار، وتحويلها جميعها إلى مدارس مستقلة، وإيجاد تعليم مصممّ للاحتياجات الفردية للمتعلم، فضلاً عن برنامج استقطاب المدارس المتميزة، ووضع  معايير نظام التعليم في المدارس الخاصة. 

كما تستند خطة التطوير القطرية إلى أدوات تقييم فعالة للطالب والمدرسة(وطنية ودولية)، وإلى شبكة شاملة لخدمات التعليم المبكر، والاستثمار في الموارد البشرية(تأهيل الكوادر البشرية)، وإيجاد استراتيجيات لدعم انتقال الطلبة من المدارس إلى التعليم الجامعي والالتحاق بسوق العمل، والتركيز على مهارات البحث لدى المعلمين والطلبة، والتركيز كذلك على معايير خاصة بمناهج المواد الأساسية، فضلاً عن بناء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين والقادة، والمضيّ في مشروعات استراتيجية التعليم الإلكتروني. وهذا إلى جانب الحوافز والمكافآت المالية والزيادات، وحصول المعلم أو القائد على الرخصة المهنية. 
كما تلتفت الخطة إلى المشاركة المجتمعيّة من جانب أولياء الأمور والمؤسّسات الوطنية والقطاع الخاص.
د. المقهى العالمي(2)

جلسة المقهى العالمي(2): التطوير المهني: فرص وتحديات
انعقد المقهى العالمي في اليوم الثاني للمنتدى(29 أيار/مايو 2011)، وافتتح بعرض الأفكار الرئيسيّة لدى ليندا لامبرت، والتي تمّت الإشارة إليها آنفاً، وكذلك بالأفكار الرئيسية في مشروعات "تمام".

الأفكار الرئيسة في مشروعات تمام
· التعلم بالخبرة Experiential learning  

· متابعة مستمرة من خلال التحدي وتوفير الدعم  Continuous Follow-up through challenge and support
· يتخذ فريق المدرسة القرارات التي تحدّد مجريات العمل School team-drive decisions
· الممارسات الموثقة على نحو منهجي  Systematically documented practice
· المدرسة كمركز للتقصي School as a center for inquiry
· الثقافة التعاونية Cooperative Culture 

· الممارسة التفكرية Reflective practice 
· الانفتاح والمشاركة De-privatization of Practice
· بناء القدرات القيادية Evidence based decisions
· القرارات المرتكزة على أدلة Evidence-based decisions 
· خطة عمل ديناميكية Continuously evolving plan 
.  المقهى العالمي(2): التطوير المهني: فرص وتحديات
الجلسة الأولى من المقهى العالمي(2): 

تناولت الجولة الأولى من المقهى العالمي(2) السؤال التالي: 

· ماذا يمكن أن نتعلم من تجارب تمام TAMAM حول التنمية المهنية من خلال التقصي التعاوني  في المدارس العربية؟ 

آراء المشاركين

يمكن توزيع أجوبة المشاركين عن السؤال، والمعبّرة عن أبرز ما أفادوا منه في هذا المجال، ضمن 3 محاور:

أولاً: أهمية التعاون والتشارك من أجل التغيير: بحيث يتضمّن ذلك تمكين العاملين في "تمام" للعمل بشكل جماعي، وإحداث تواصل إيجابي يقرّب كلّ فرد من الآخر، وتوليد الطاقة لديهم، واكتشاف أو إدراك أهمية التفكّر والتشارك في الأفكار وقيمته في تحسين العمل وإحداث التغيير.
ثانياً: أهمية البحث الإجرائي والتقصّي: بحيث يسهم ذلك في تحديد المشكلات بشكل أفضل وفي صياغة أسئلة البحث وتحديد نقاط التركيز بما يتناسب مع الإطار البيئي، وعدم وضع خطّة محكمة لأن العمل الاستقصائي قدّ يفرض ضرورة تغيير الخطة، ومن ثمة حلّ المشكلة بطرق علمية مختلفة مبنّية على الأدلة والبراهين التي يبرزها الميدان والتوثيق والتقييم وأدوات القياس ومختلف الأدوات العلميّة، الأمر الذي قد يفترض إعادة التفكير في الخطة وتعديلها. كما يفترض ذلك توطين النموّ المهني من أجل إثارة الدافعية.

 ثالثاً: التغيير في مفهوم القيادة: بحيث يصبح الهدف بناء القدرات التربويّة عوضاً عن الاعتماد على القائد المنفرد، وما يتبع ذلك من تركيز على فعل القيادة بدل التركيز على مركز القيادة، لتنتقل لغة التواصل بين العاملين من الفرد إلى الجماعة.

بدا المشاركون على قناعة تامة بأن ما تعلّموه من تجارب "تمام" يسهم في تغيير الثقافة والسلوك، ومن ذلك القناعة بالقدرة على إحداث تغيير، وإدراك أهمية الاعتراف بالمشكلة ومواجهتها،  وتغيير الاعتقاد بأننا نعمل جيداً، أي أن نكون قانعين بما نعمل عليه نحو التفكير بموضوع العمل أو بـ"ماذا نعمل"؟. 

الجلسة الثانية من المقهى العالمي(2): 

الجولة الثانية من المقهى العالمي(2) تناولت السؤال التالي: 

· كيف يمكننا توظيف ما تعلمناه من طروحات د. ليندا لامبرت وتجربة تمام حول بناء القدرات القيادية لضمان التحسين المستمر في المدارس العربية؟
بناءً على هذا السؤال المحفّز للنقاش في الجولة الثانية من المقهى، بيّنت آراء المشاركين أن طروحات لامبرت وتجربة "تمام" ولّدت قناعة لديهم بضرورة تغيير السلوك والثقافة السائدة حول القيادة، خصوصاً أن العمل الجماعي يقود إلى اتخاذ قرار مشترك يتفق عليه الجميع ويمتلكه الجميع، كما يقود قبل ذلك إلى الانطلاق من رؤية ورسالة واحدة. كما أجمع المشاركون على ضرورة تبنّي القدرات القيادية التي تمّ ذكرها لتحسين مستمر للمدارس، مثل ضرورة أن يضع كلّ معلم أهدافاً ثانوية ويتابع العمل على أساسها، وضرورة بناء شبكة من العلاقات مع صنّاع القرار لإشراكهم في عملية التطوير المبني على المدرسة، فضلاً عن شراكة الجامعة مع المدارس، واعتماد مبدأ المشاركة ضمن المدرسة والمدارس الأخرى، والاطّلاع على قصص نجاح لقادة ناجحين، وتدريب مدراء المدراس على القيادة الفاعلة، وتوفير بيئة داعمة ونشطة وآمنة وفاعلة لكلّ فرد من أفراد المدرسة لممارسة المهارات القيادية داخلها، والسعي إلى تغيير الأنظمة والقوانين بشكل مرحلي ومنظم بالأدلة والبراهين.
III- اليوم الثالث(30 أيار/مايو2011)
أ.تجارب التطوير التربوي في البلدان العربيّة
استكملت في اليوم الثالث للمنتدى عروض تجارب التكوين التربوي في البلدان العربيّة في كلّ من لبنان، الأردن، السعودية، عُمان، مصر.

لبنان: العرض الّلبناني الذي شمل خطة تطوير التعليم 2010-2015 أظهر ارتكاز هذه الخطة على  تنفيذ 5 محاور للاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم. المحور الأول يتعلّق بتوفير تعليم قائم على  أساس تكافؤ الفرص من خلال تعميم رياض الأطفال، وتأمين المتابعة والنجاح، وتأمين البنى التحتية؛ ويتوقّع منه زيادة في نسبة الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال من الفئة العمرية ٣-٥ سنوات ، وخفض نسب الإعادة من خلال وضع آليات للمعالجة والدعم وتطبيقها، وتوزيع ملائم وعادل للمنشآت المدرسية في المناطق كافة. والمحور الثاني يتعلّق بتعليم جيد النوعية يسهم في بناء مجتمع المعرفة من خلال تمهين التعليم والإدارة وتحديث الإدارة المدرسية وتقييم التعلّم وتطوير المناهج؛ ويتوقع منه تعزيز التنمية المهنية للكادر التعليمي (معلمون ومدراء) وترشيد توزيعه في المدارس الرسمية، وتحديث الأنظمة المدرسية وتفعيل الإدارة المبنيّة على التخطيط وتطوير المناهج بشكل يتوافق مع الاحتياجات الوطنية والتوجهات العالمية. المحور الثالث يتعلّق بتعليم يسهم في الاندماج الاجتماعي من خلال التربية على المواطنة؛ ويتوقّع منه تعزيز هوية التلميذ الوطنية ومسؤولياته المدنية. المحور الرابع يتعلّق بتعليم يسهم في التنمية الاقتصادية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإطار الوطني للمؤهلات؛ ويتوقَّع منه دعم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليكون في صلب العملية التعليمية والتعلمية، وتحديد النواتج المتوقعة للبرامج والشهادات، وتوصيف المؤهلات الضرورية للمهن التربوية. المحور الخامس يتعلّق بإدارة الشأن التربوي من خلال برامج التطوير المؤسّساتي؛ ويتوقعّ منه  تعزيز فعالية العمل بين مختلف الوحدات لتأمين خدمة أفضل للمواطنين، ودعم عملية وضع السياسات وأخذ القرارات التربوية والإدارية، فضلاً عن تطوير الإجراءات والممارسات التي تتيح إمكانية الانتقال العملي من الميزانية المبنية على البنود إلى إعداد وإدارة ميزانية مبنية على البرامج، وتقييم البرامج من خلال مؤشرات ومعطيات محدّدة .

الأردن: عرض الأردن خطة وزارة التربية والتعليم وإدارة التدريب والتأهيل والإشراف التربوي للتنمية المهنية المستدامة القائمة على المدرسة. بحيث تحدّدت الرسالة بـ" تطوير نظام تربوي عماده "التميّز"، يعتمد على موارده البشرية، استنادا ً إلى معايير عالمية وقيم اجتماعية، وروح تنافسية عالية، وبما يسهم في تقدّم الأردن في خضم "اقتصاد المعرفة العالمي". وقد حرصت الوزارة على تصميم إطار عام لسياسة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، قائم على طرح برامج تمثل حاجاتهم وتعمل على تلبيتها بأساليب تمكّنهم من نقل أثر التدريب إلى الموقف الصفي الفعلي، وتلقّي التغذية الراجعة لتطويرها وصولاً إلى تحقيق أهدافها بمستوى مناسب تربوياً واجتماعياً. بحيث شمل ذلك، مشروعات تطوير الكفاءة المؤسّسية لإدارة الخدمات التربوية، فضلاً عن  تطوير المهمات الرئيسة لوزارة التربية والتعليم على المستويات كافة، ومن ثمة  التركيز على أبعاد أكثر تخصّصية في النظام التربوي، مثل مشروعات وحدة تطوير المدرسة الذي يرمي إلى تشكيل وحدة تطوير في كلّ مدرسة بقيادة مديرها لتنمية الكادر الخاص بها، وإيجاد علاقة تشاركية مع المجتمع المحلي بهدف تطوير المدرسة، وبالتالي تحسين عملية تعلّم الطلبة، إيماناً بأن المدرسة هي وحدة أساسية للتطوير. 
السعودية: بنيت الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية بالانطلاق من نموذج للتغيير ينطلق من المدرسة ويقود إلى عملية التطوير، وذلك بالاستناد إلى رؤية مستقبلية للتعليم يشكّل المتعلّم محور اهتمامها، وتوفّر تعليماً عالي الجودة، رؤية تكون جاذبة ومعزّزة للتعلم، ومحفزة للإبداع، وذات قيادة فاعلة ومعلمين مؤهلين، ومسؤولة مجتمعياً.
ويرتكز ذلك على تطبيق نموذج جديد للمدرسة من الأسفل إلى الأعلى، كآلية لتغيير طريقة العمل فيها وتحسين أداء الطلاب. بحيث يقود التطبيق التدريجي للنموذج الجديد للمدرسة إلى التغيير في أدوار إدارة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم، وكذلك في بناء السياسات المساندة له، ممّا يؤدّي في النهاية إلى إعادة بناء شاملة  للنظام التعليمي. 
كما تتمّ قيادة هذا التطوير من أعلى إلى أسفل من خلال بناء المعايير والسياسات والمناهج والمصادر والتقويم والمحاسبة...إلخ. ويتمّ وضع أهداف للأداءPerformance Targets  لكلّ إدارة تعليم ومدرسة تبنى على أساس النواتج التعليمية الأساسية التي حدّدتها الخطّة الاستراتيجية لقيادة عملية التحسين المستمر على المستويات جميعها (الوطني، إدارة التعليم، المدرسة). وهذا إلى جانب مؤسّسات فعالة لقيادة عملية التغيير واستدامته في جميع مستويات النظام.
تتمّ قيادة هذا التطوير أفقياً من خلال إنشاء شبكات تواصل تربط المدارس ببعضها وأخرى لإدارات التربية والتعليم تعزّز نقل الخبرات والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة الموجودة في مختلف المستويات في النظام التعليمي، إلى جانب إنشاء مجتمعات التعليم المهنية (Professional Learning Communities) في المدارس وإدارات التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم. 
عُمان: عرض ممثّلو سلطنة عُمان مشروعات تطوير مهارات الإدارة والإشراف في الإدارة المدرسية. وهي مشروعات تهدف إلى إكساب إدارات المدارس المهارات الإدارية والإشرافية الحديثة بما يتناسب مع مدارس القرن الحادي والعشرين. وقدّ تمّ بالتعاون بين المكتب الفنّي للدراسات والتطوير للشؤون الفنية- وزارة التربية والتعليم ومؤسّستي سيوارد العالمية وميبي التربوية بغية تحليل الاحتياجات التدريبية لمديري المدارس والاطّلاع على الوضع الحالي للإدارة المدرسية في المدارس العُمانية. ومن الأهداف القصيرة المدى التي تمّ تحقيقها من خلال المشروعات: تأسيس فرق تدريب في جميع المناطق التعليمية مؤلّفة من المشرفين الإداريّين ومديري المدارس المتميزين، وتدريب جميع مديري المدارس في السلطنة على مهارات الإدارة والإشراف في الإدارة المدرسية، وكذلك تدريب جميع مساعدي مدراء المدارس غير المثبتين، بحيث اعتبرت الدورة التدريبية شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التثبيت. هذا وقد تمّ إعداد الخطة الاستراتيجية للمدارس، والتي تتضمّن رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وإجراءات التنفيذ والمتابعة والتقويم. 
أما عن الأهداف طويلة المدى التي سعت المشروعات إلى تحقيقها، فقد تحدّدت بالآتي: تقوية الشراكة بين المدرسة والمجتمع، تأسيس قنوات للتواصل بين المدارس وتفعيلها، تقبّل التغيير بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، تحسين مهارات وكفايات مدراء المدارس بما يمكّنهم من التطوير الذاتي المستمر لأداء مدارسهم، تدريب مدراء المدارس على مفاهيم الإدارة المدرسية الفعالة وأساليبها ودعم قدراتهم بما يعزّز الجهود التطويرية للوزارة في مشروعات تطوير الأداء المدرسي ومشروعات الإدارة الذاتية، فضلاً عن التوجه نحو اللامركزية في إدارة المدارس. 
وأشار العرض إلى أنه تمّ الانتهاء من الدراسة التقييمية للمشروعات، وبدأ العمل في المرحلة الثانية منه، والتي تتضمّن موضوعات تدريبية تركّز على مهارات الإشراف التربوي وتطوير الممارسات التعليمية بعدما ركّز برنامج المرحلة الأولى على مهارات الإدارة المدرسية الفعالة ومهارات التطوير الذاتي للأداء المدرسي. 
مصر:عُرضت "الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم" في مصر(2007-2012)، والتي استندت إلى "تعليم عالي الجودة لجميع طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، في إطار نظام لامركزي قائم على المشاركة المجتمعية، بحيث يكون نظام التعليم في مصر نموذجاً رائداً في المنطقة، يعمل على إعداد المواطنين لمجتمع المعرفة في ظل عقد اجتماعي جديد قائم على الديمقراطية والعدل وعبور دائم للمستقبل". 
 وتستند الخطة إلى تكامل جميع البرامج، بما يحقق الأهداف السياسية العامة للتعليم قبل الجامعي، وبالتركيز على الإصلاح المتمركز حول المدرسة، بوصفه البرنامج المحوري الذي تتقاطع عنده وتتكامل معه جميع البرامج ذات الأولوية، وبوصفه أيضاً بمثابة مدخل للإصلاح في التعليم، حيث تنتقل مصر من خلاله من التطوير القائم على المدخلات  Input-driven approach إلى الإصلاح المتكامل لكلّ مدرسة على حدة، وهذا ما ييسر أيضاً سياسة التحوّل نحو اللامركزية ويدعمها. فالإصلاح المتمركز حول المدرسة بحسب "الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم" هو مدخل لعملية شمولية لإعداد أجيال من المتعلمين بجودة عالية، ولتهيئة المدرسة للاعتماد التربوي؛ وذلك في إطار إدارة تربوية تلبي جميع مقتضيات الحوكمة الجيدة والتي تهتم بإدارة الموارد البشرية والمادية واستخدامها بكفاءة عالية، في ظل التوجه نحو اللامركزية في كلّ من الجانب الفني، والإداري، والمالي. كما تستند الاستراتيجيّة إلى المشاركة الواعية للمجتمع المحلي بوصفها أساس الإصلاح القائم على المدرسة .

ومن أبرز ما تمّ تحقيقه في إطار الخطة، تجهيز 3050 مدرسة للاعتماد التربوي، وتدريب20800 عضو من أعضاء وحدتيّ الدعم الفنّي وضمان الجودة في 260 إدارة تعليمية ، فضلاً عن دعم مجالس الأمناء والمشاركة المجتمعية من خلال تدريب الأخصائيّين الاجتماعيّين في 77 من إدارات التربية الاجتماعية. 
VI.خلاصة عامة

1 .حول القيادة التربويّة الفعالة للتطوير التربوي

تحت هذا العنوان، الذي شكّل محور أفكار الدكتورة ليندا لامبرت، أظهر المشاركون قناعتهم بهذه الأفكار، ولاسيما من خلال تجاربهم التربويّة. ومن أبرز هذه الأفكار: أهمية  التفاعل داخل المجتمع الذي ينتمون إليه، لكلّ فردٍ الحق والمسؤولية والقدرة على القيادة، عدم اقتصار مسألة القيادة على الرسميّين فحسب(أي هؤلاء الذين يملكون سلطة اتخاذ القرارات)، استناد القدرات القيادية إلى المشاركة الواسعة والماهرة في العمل القيادي وإلى الاشتراك في عملية التقصّي والحوار والتأمل والعمل.
وقد برزت هذه القناعة أيضاً من خلال تفاعل المشاركين في المقهيين العالميين الّلذين عقدا خلال المنتدى، فضلاً عن الأفكار والآراء التي عبّروا عنها والتي لخّصتها الدكتورة لامبرت خلال المقهى العالمي الأول(1). 
حصاد لامبرت في المقهى العالمي الأول(1)

· ضرورة إيجاد حلّ لمشكلة عدم حماسة البعض للتغيير أو للمشاركة، وبالتالي ضرورة توليد الحافز لدى العاملين. 

· تدريب المعلمين والقادة

· بناء الثقة

· بناء اتجاه لاحترام الرؤى المختلفة

· التخطيط معاً

· إشراك المعلمين في عمليات اتّخاذ القرار

· ردم الفجوة بين النظرية والممارسة

· الحدّ من مقاومة التغيير، عبر إشراك الذين يقاومونه من خلال أفكارهم والعمل معاً نحو الأفضل

· تدريب المعنيّين على بعض المهارات لتطويرهم

· وضع قواعد الحوار بين المشاركين والعمل على حلّ المشكلات

· قيادة البحث على حلّ المشكلات التي نواجهها

· تشجيع المشاركين عبر تشارك الآراء والابتعاد عن العدائية أو صدّ الآخر

· وضع قواعد الحوار بين المشاركين والعمل على كشف المشكلة بدلاً من التكتّم عنها

· جعل المبادئ بمثابة النموذج القدوة للآخرين 
حصاد المقهى العالمي(2)
: 

أظهر حصاد المقهى العالمي الثاني أن كلّ ما تمّت مناقشته وأن كلّ ما تمّ اقتراحه لتكريس القيادة التربويّة الفاعلة لا يمكنه أن يتحقّق من دون تغيير السلوك والممارسة في ما يتعلّق بمفهوم القيادة. إذ من شأن ذلك أن يؤدّي إلى بلوغ مرحلة متقدّمة من المشاركة في القيادة الفاعلة. بحيث تمّ التركيز على خلق جو إيجابي وثقة بين العاملين في المدرسة، واعتماد المنحى الإجرائي لحلّ المشكلات (علّمني ودرّبني وثق بي ودعني أنفذ) المبني على الثقة قبل أيّ شيء آخر، وإيجاد قنوات حوار شفاف بين جميع العاملين في المؤسّسة، والإيمان بقدرات الأشخاص، وكذلك تغيير السلوك في ما يخصّ المخاطرة، بمعنى عدم التخوّف من الأحكام التي تنتج عن ذلك، وتوليد القناعة لدى المدراء بأنهم ليسوا وحدهم في المدرسة، والتحوّل إلى قراءة القلق بصورة إيجابية، أي ليس كدليل على عدم الثقة بالنفس وما شابه بل كحافز للتطوير.

فالعمل الجماعي القائم على تكريس إيمان الإدارة بأهمية مشاركة الجميع في اتخاذ القرار وعلى التقصّي، كفيل باستدامة التغيير، ومأسسته.  
2 . حول التحديات في المدارس العربية لتطبيق القيادة التربوية الفعالة للتطوير التربوي

أظهرت أعمال المنتدى أن هناك تحديات تواجه تطبيق مفهوم القيادة التربوية الفعالة للتطوير التربويّ تتمثّل أول ما تتمثّل بالسلوك والممارسة في ما يتعلّق بالمفهوم التقليدي للقيادة. وهو مفهوم يقوم على مبدأ السيطرة بدلاً من المشاركة، وعلى الفردية، ولاسيما شخصانية الرئيس أو القائد، بدلاً من  إشراك جميع العاملين في المؤسّسة التربويّة أو المدرسة. فالسلطة هي من أعلى إلى أسفل، ما يجعل الموظفين مجرد متلقين سلبيّين غير منتجين للمعرفة، يقتصر دورهم على تلقي المعلومات والأوامر من القادة الرسميّين أو الرؤساء.  
لذا جاءت اقتراحات المشاركين، كما تبيّن من خلال الجولة الثانية للمقهى العالمي الثاني، بضرورة  التركيز على خلق جو إيجابي وتعزيز الثقة بين العاملين في المدرسة قبل أي شيء آخر، واعتماد المنحى الإجرائي لحلّ المشكلات وغيرها من الأمور التي تمّ ذكرها آنفاً، والتي تقود إلى الاستنتاج بأن مواجهة هذه التحديات تبدأ بتغيير السلوك والممارسة وصولاً إلى مأسسة  قواعد القيادة التربويّة الفعالة ومبادئها. 
3 .حول تجارب الدول العربيّة في التطوير التربوي المستند إلى المدرسة
 كشفت عروض الدول السبع إدراك الحكومات ضرورات تطوير النظام التعليمي ليصبح أكثر فاعلية في التعامل مع فرص العولمة وتحدياتها، ومع اقتصاد المعرفة، بحيث رافق ذلك انتقال الفلسفة التعليميّة من المعلم كمركز لعملية التعلّم إلى الطالب كمركز لعملية التعلّم. بحيث يترتّب عن هذه الفلسفة استراتيجيات مختلفة تسمح للمتعلمين بالاستمرار في التعلّم مدى الحياة، وتزويد خريجي المدارس والجامعات بالمهارات المطلوبة للمنافسة، بما في ذلك أهمية التقنية الحديثة في هذا السياق. 
وعليه، لوحظ اعتماد غالبية الخطط والاستراتيجيات التعليمية على خبرة الفاعلين الوطنيّين والدوليّين، وعلى أجود الممارسات المعمول بها في هذا المجال. الأمر الذي يعكس أيضاً وعي الحكومات بأهمية إصلاح المنظومة التربوية كرافعة أساسية للتنمية البشرية. وهو إصلاح يعتمد بشكل أساسي على التخطيط وعلى تعزيز اللامركزية في إدارة المنظومة التربوية، والاستجابة لمستجدات البحث العلمي في مجال التربية . 
وفي هذا الإطار برزت أهمية  الإصلاح القائم على المدرسة لضمان جودة التعليم وبلوغ المدرسة الفعالة التي تلبّي المتطلبات القومية والعالمية. كما لوحظ استناد الإصلاح القائم على المدرسة إلى المفاهيم العلمية مثل: التنمية المهنية للعاملين وأولياء الأمور، التقويم المدرسي الذاتي لكلّ العاملين في المدرسة بالاستناد إلى الأدلة الواقعية، تقييم وضع الطلبة من الناحية المعرفية والمهارية والقيميّة، إشراك المجتمع المحلي في التقييم عن طريق جمع البيانات (من استمارات وغيرها) بما يسهم في تثبيت الإنجاز، فضلاً عن تبني مناهج وطرق تدريس داخل الصف تلبي متطلبات التعليم العصرية من استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في التعليم، وإتباع أساليب التعلم النشط، وتوظيف البيئة المحلية في عملية التعلم، وذلك بإشراك أولياء الأمور في القرارات المدرسية المتعلقة بأبنائهم، بحيث تصبح هذه المشاركة الواعية للمجتمع المحلي أحد أسس الإصلاح القائم على المدرسة، ناهيك بتطوير قدرات المعلم. 
فيما استندت الإدارة المتمركزة حول المدرسة إلى قيادة فاعلة وإدارة تقوم على المعايير، وعلى إدارة الموارد البشرية مع التركيز على ضمان الجودة، وإدارة الموارد المالية وتفعيلها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإدارة، واستخدام وسائل فاعلة للاتصال والتواصل وإعداد التقارير.

4 . حول تجارب المدارس المشاركة في مشروع تمام (خلال 2007 و2010)

أظهرت العروض المتوازية لـ12 مدرسة عربيّة من لبنان والأردن والسعودية، أن هذه المدارس أفادت من إنجازات "تمام" ومخرجاته، كما أجمع ممثلو هذه المدارس على أن هدف مشروع "تمام"، المتمثّل في "دعم القمّة للتغيير المنطلق من القاعدة"، هو هدف صائب، لكونه أسهم في خدمة المدارس وفي تطوير التعلّم والتعليم فيها. ومن السمات المشتركة التي ركّزت عليها مختلف العروض:
أولاً: أهمية البحث الإجرائي: بحيث تعمقت المهارات البحثية، لجهة تحديد المشكلة، وطرق وأدوات جمع البيانات وتحليلها وتفسير النتائج، ووضع الإجراءات المناسبة، ومتابعة تطبيقها وتقييمها، وكتابة  التقرير البحثي..إلخ. إذ سمح ذلك بتحديد أفضل للمشكلات، وقياس وتقييم كلّ خطّة عمل اعتماداً على مؤشرات النجاح، واختيار الحلول المبنيّة على حقائق وبراهين من بيانات وغيرها، فضلاً عن إسهام الأدلة المثبتة في بناء فكر مشترك في المدارس قائم على الممارسة التفكرية الواعية.
ثانياً:أهمية العمل كفريق:إذ إن تعزيز العمل بروح الفريق أدّى إلى عقد جلسات عمل، محورها   أولويات التطوير، وذلك بمشاركة جميع العاملين في المدارس. إذ راحت هذه الّلقاءات تكشف عدداً من المشكلات، بالاستناد إلى آراء المعلمين وسائر وسائل جمع البيانات المتاحة(مقابلة، نقاش مركز، استبيان...إلخ).
ثالثاً: الاعتماد على التدريب: إذ إن تدريب العاملين في ميدان التعليم، واستخدام المواد التدريبيّة المكتسبة من الانخراط في مشروعات "تمام"، ساعد في وضع خطط لأنشطة معيّنة وفي إشراك الجميع في عمليّة التغيير، وهذا ما عزّز بناء الثقة بخبرات المعلمين وقدراتهم. 
وقد أسهمت هذه الإيجابيات كلّها في الحثّ على البحث عن مشكلات وصعوبات تعترض سير العملية التربوية في المدرسة، وبحثها من ثمة في الأسلوب المتّبع ذاته بعد توضّح نواحي الخطأ أو الصواب فيه. علماً بأن هذه العملية التغييرية لم يكن بمقدورها أن تتمّ لولا تعميق فكرة عمل الفريق على مستوى القسم والمدرسة، وما رافقها من وعي بأهمية الحوار والتأمل، وبروز اتجاهات ايجابية نحو النقد البنّاء، ناهيك بأهمية التخطيط أثناء العمل مع المجموعات المختلفة، وغيرها من السلوكيات التي تشير إلى اكتساب الممارسة التأملية. في حين تتلخّص التحديات بعوامل ثلاثة، أولها مسألة الوقت والأعباء الأكاديمية للمعلمين وللطلاب، ثانيها مسألة طبيعة الجهاز البشري للمدرسة كاختلاف مستوى الدافعية عند المعلمين، أو التغيير في الكادر التعليمي لبعض الأقسام..إلخ، وثالثها تتعلق بالاستدامة والتوسع والتعمق كعوامل محوريّة لا ينهض تغيير من دونها. 

5 . حول كيفية الربط بين الجهود الضرورية
وفي ختام المنتدى عمل كلّ من الفرق والأفراد المشاركين على تحديد كيفية الربط بين الجهود الضرورية العائدة للمدرسة والجامعة والوزارة، بغية بلوغ عملية التطوير الفعّال. 

فكان ثمة توافق على أن يكون فريق تمام صلة الوصل بين جميع الأطراف وتعزيز الثقة بينها على الصعد كافة. بحيث تمنح الوزارة الثقة لتمام لوضع المعايير التي تضمن الجودة والتعاون. وتقوم الجامعات بتبادل الخبرات مع غيرها من الجامعات من جهة، على أن يكون هناك  صلة ومشاركة وتبادل خبرات بين المدارس والجامعة من جهة ثانية. هذا إلى جانب الحرص على الصلة بين المدارس الرسمية والخاصة لتبادل الخبرات وإعطاء الدعم الكامل.

أما مهمات تمام، فيتحدّد أبرزها بالمراقبة، وتقديم الدعم للجميع، وتولي عملية التقييم، مع السعي ليشمل التعاون أكثر عدد ممكن من المدارس والأطراف المعنيّة، وذلك من خلال:
· مراكز بحثية للربط بين الجامعة والمدارس.
· الأبحاث الإجرائية المبنيّة على احتياجات الطلاب داخل المدارس.
· إشراك الأساتذة الجامعيّين لمعلّمي المدارس.
· إشراك المدارس والوزارة في تصميم الأبحاث وتنفيذها.
· إيجاد مجلس يضمّ ممثلين من جميع الأطراف(قيام علاقة تبادلية بين الجميع)

· إشراك مؤسّسات التدريب الموجودة فعلياً في العالم العربي

كما تمّ اقتراح إنشاء مؤسّسات مشابهة غير ربحيّة، تتحدّد أعمالها بالآتي:

· استقطاب عناصر ممّن يحملون فكراً إصلاحيّاً ومتجانساً من مؤسّسات التعليم.
· خلق آليات داخل المدارس.
· تقييم المدارس وتمهين المعلم، والتركيز على التقييم الذاتي، سواء أكان من خلال تمام أم من خلال أيّ مؤسّسة أخرى.

أما دور كلّ من الجامعة والوزارة والمدرسة فيتحدّد بالآتي:
الجامعة: إعداد المعلمين قبل الخدمة وخلالها،على أن تكون البرامج محدثة لتواكب المستجدات، وتقدم الخدمة للجميع أثناء الخدمة.
الوزارة: وضع الاستراتيجيات والخطط، والإعلان عنها لجميع أفراد المجتمع، على أن تشركهم وتشاركهم بنتائج التقييم، فضلاً عن تحديد معايير لاختيار القادة الذين سيقودون المدارس، وتزويد المدارس بتثقيف الأهل، وتطبيق السياسات والأنظمة بناءً على المعايير، وفتح باب التواصل مع المدارس والجامعات.
المدارس: تتحمّل المسؤولية في إدارة العمليات التعليمية وفقاً لمعايير محدّدة وأهمها تعلّم الطلاب، على أن تبادر إلى إشراك الجميع، وإلى تأمل برامجها، والتعاون مع الجامعات في تصميم برامج وخبرات تعليمية، فضلاً عن تخريج طلاب ذوي سمات فاعلة ليكونوا مواطنين فاعلين.

وعن كيفية الربط بين العناصر جميعها تمّ التأكيد على الأمور التالية:
تسأل المدارس نفسها كيف سأطوّر نفسي حتى أصل إلى نتاج تعليمي جيد. والوزارة كيف سأدعم، والجامعة: تسأل: لماذا تريدون هذا؟ وبالتالي على الجميع التعاون معاً للقيام بذلك. فالفائدة المتبادلة بين جميع الأطراف تؤدي إلى الاستدامة. وعليه، ينبغي إقامة مجلس من الفئات الثلاثة( المدرسة، الجامعة ، الوزارة)، تنبثق عنه فرق صغيرة للمتابعة والتوثيق، وإشراك المجتمع المحلي في العملية لإنجاحها بشكل كامل. كما ينبغي التركيز على:
البحوث: على أعضاء هيئة التدريس التركيز على البحوث الإجرائية.
التدريب: ويرتكز على التطبيق العملي داخل المدارس.
 الدعم: دعم المعلمين الجدد، وهو دور الوزارة والجامعة، لأنه يساعد على نقل التعلم إلى المدارس.
 الترقية: ينبغي أن يكون هناك ربط بين النموّ المهني وترقية المعلمين.
تشكيل مجلس أعلى مؤلف من جميع الأطراف، شرط أن يتمتّع أفراده بالقدرة والصلاحية على اتّخاذ القرارات.
 التفكّر بالواقع الحالي وبواقع الدول المتميّزة. 
 تصميم المناهج وفقاً لاحتياجات الطلاب.
 رفع مستوى المتدرب من خلال برامج تأهيل مهنية.
 التطبيق العملي في ظلّ إشراف حقيقي.
 التقييم الجيد من خلال تحديد نقاط القوة والضعف.


التطوير التربوي من خلال "تمام"
تمّ الاتفاق على :
1 .تطوير الفرد داخل المؤسّسات من خلال هرم السلام، أي أن كلّ فرد، بغض النظر عن مستواه، يمكنه التطوّر إذا تحقّق لديه مستوى عال من السلام،  وذلك يستدعي وجود سبعة عناصر: أولها: التقبل: التقبل الذاتي وتقبل الرأي الآخر؛ ثانياً: التسامح، والانتقال إلى العمل بروح الجماعة؛ ثالثاً: التعاون، وحب الناس والشعور بالأمان، والانتماء؛ رابعاً: نبذ العنف الموجه للأفراد، الذات، الآخر، المجتمع،
والإعلاء من قيمة الجميع.

2 .تبني المؤسّسة، على مستوى الدولة، مجموعة من المعايير التي تسعى للوصول إليها. 
3 .التركيز على معايير الجودة للمعلمين، في إعداد المعلم وتنفيذه للتدريب في المدارس.
4 .التقييم
5. أن يكون إصدار القرارات مبنياً على أسس وباتفاق الجميع ومشاركتهم.
6 .التركيز على الدراسة والخبرة والتجربة الناجحة، ودراسة كيفية تطبيقها.
7 .إيجاد  مركز معلومات مكوّن من جميع الأطراف.

8 .الانطلاق من المدرسة لأن الجميع مرّوا بها.


وعن سؤال من أين نبدأ؟ جاءت الإجابة كالآتي:
- التدريب من قبل الجامعة، ووضع المعايير والتوقعات من الوزارة، والتطبيق والمتابعة في المدارس.
- وضع معايير جودة للمعلمين.
- إجراء دورات تدريبية دورية ومستمرة للمعلمين.
- التنسيق بين الوزارة والمدارس للوصول إلى تدريب جميع المعلمين، وتوفير الوقت لذلك.
- إعطاء المعلمين الراغبين بالتدرب الفرصة لذلك.
- مركزية دور "تمام" في التدريب.
-ضرورة وجود ثقة متبادلة بين الجميع.
-تبادل البحوث التي تمّت.
ومن أبرز ما جاء في هذا السياق أن على كلّ مدرسة، وبغض النظر عن شخصيتها التي لا بدّ أن تكون مختلفة، أن تحدّد الاحتياجات وصياغتها، وأن تلك الصياغة يجب أن تنبع من المدرسة نفسها مع التأكد من وجود شراكة وتعاون بين جميع الأطراف، والعمل على صياغة آلية التعاون، وتوثيق التجربة  للوصول إلى الاستدامة في متابعة المسار بغض النظر عن الأشخاص وتغيّرهم.
ملحق
أجوبة الجولة الأولى من المقهى العالمي(1) 
28 أيار/مايو 2011
السؤال الأول: عندما نقوم باشراك الجميع في المؤسّسة في عملية التطوير ما هي الهموم والإشكالات التي يمكن أن تظهر؟
السؤال الثاني: كيف يمكن أن تتبلور هذه المشاركة في مدرستكم؟ كيف يمكن أن تغير مؤسّستكم؟

الجولة الأولى للمقهى العالمي(1):

أجوبة عن السؤال الأول:
عدم وجود دافعية
تفاوت الكفاءات المهنية والذاتية.
مقاومة التغيير
عدم إدراك المشاركين لأهمية المشاركة 
أشخاص معادون للتغيير
تنوّع وجهات النظر وعدم تقبل الاختلاف
هدر الوقت والطاقات الموجودة، والخوف على جودة العمل
عدم وجود تقييم متنوّع ومستمر للمشاريع
الخوف من إشراك الآخرين في السلطة
صعوبة توزيع المهام القيادية بين المشاركين
عدم قدرة التعليم العالي على إعداد الأشخاص بحسب المهارات اللازمة
غياب القناعة بالقدرة على التغيير 
صعوبة تحويل الأفكار إلى برامج عملية 
خوف المشاركين من مشاركة أفكارهم أمام القائد
  صعوبة توفير الوقت داخل المدرسة 
سيطرة النظام السياسي والتربوي في المجتمع
صعوبة التواصل بين المشاركين

الجولة الأولى للمقهى العالمي(1):

أجوبة عن السؤال الثاني:
ضرورة نشر ثقافة التقصي في المدرسة
توحيد الرؤية والإيمان فيها 
الشعور بالمشكلة والحاجة للتغيير
عدم وجود ثقافة مشتركة بين العاملين في المؤسّسة  
المشاركة في وضع رؤية المؤسّسة ورسالتها لضمان النجاح
التباين بين ثقافة العائلة وثقافة العمل (نقل الثقافات من البيت الى العمل)
خلق جوّ من الثقة والأمان في المؤسّسة لتبادل الأفكار 
ضرورة التخطيط الشامل للمؤسّسة 
نمذجة العمل المنشود من قبل القائد الى المشاركين في العمل 
بناء القرارات والطروحات التطويرية على أبحاث علمية 
توسيع الشراكة الداخلية والخارجية بين الأهل والمجتمع المحلي 
وضع معايير للجودة والبناء عليها من أجل التطوير
 ترسيخ الثقافة بأن المدرسة هي وحدة التغيير والتطوير 
وجود فريق قيادي في المدرسة- وضع خطط تطويرية- مقاربة الأنظمة مع الخطط 
ضرورة تغيير مفهوم القيادة لدى صانعي القرار 
الدعم والمساندة والتوجية الدائم للعاملين في التطوير 
تمكين جميع العاملين في المؤسّسة وبشكلٍ متساوٍ
الجولة الثانية للمقهى العالمي(1)

· السؤال: ما هي المهارات والمعارف الإضافية التي نحتاج إليها للتوصل إلى تحقيق هذه المشاركة في عملية التطوير؟
تنفيذ التطوير والمحاسبة والتقييم المستمر 
ترسيخ فكرة التعلّم مدى الحياة
أهمية وجود القائد الملهم 
تطوير وضع آلية للقياس أثناء القيام بالتطوير 
الحاجة إلى توفير الدعم المادي والمعنوي للمعلم 
بناء الكفاءات عبر عقد دورات تدريبية والتركيز على العمل التعاوني 
ضرورة مأسسة التطوير 
التخلص من النموذج الفوقي للإدارة 
تدوير السلطة وتبادل القيادة 
تبادل الخبرات بين المدارس والمؤسّسات 
إعادة النظر في المناهج لإعداد الأجيال التي تحمل الأفكار الجديدة
المقهى العالمي(2): التطوير المهني: فرص وتحديات
29 أيار/مايو 2011
أجوبة الجولة الأولى:
· ماذا يمكن أن نتعلم من تجارب " تمام" TAMAM حول التنمية المهنية من خلال التقصي التعاوني  في المدارس العربية؟ 

تمكين العاملين في "تمام" للعمل بشكل جماعي 
القناعة بوجود القدرة على إحداث التغيير 
بناء قدرات تربوية بدلاً من وجود القائد المنفرد
كيفية صياغة أسئلة البحث وتحديد نقاط التركيز
أهمية الاعتراف بالمشكلة ومواجهتها
عدم وضع خطة محكمة من أجل الحفاظ على تغييرها 
أهمية البيئة الداعمة للتغيير 
حلّ المشكلة بطرق مختلفة علمية ومبنّية على الدليل 
التركيز على فعل القيادة بدل التركيز على مركز القيادة 
اعتماد الميدان للإحساس بالمشكلة 
التواصل الإيجابي مع الآخر والاقتراب منه
توثيق العمل من أجل تقييمه ومن ثمة تغيير الخطة 
مهارة التفكر أدّت إلى تحسين أداء المعلم 
استمداد الطاقة من التعاون بين الأفراد 
توطين النموّ المهني من أجل إثارة الدافعية 
العمل من خلال البحث الإجرائي يؤدّي إلى تكييف الحلول مع المشكلات بحسب السياق البيئي 
أهمية المتابعة بعد التدريب لمتابعة العمل وتجويده
أهمية التفكر والتشارك في الأفكار 
العمل الجماعي من أجل تعميق المعرفة  من خلال البحث الإجرائي 
تغير اللغة بين العاملين في "تمام" من الفرد إلى الجماعة 
تغيير الاعتقاد بأننا نعمل جيداً نحو التفكير بماذا نعمل 

المقهى العالمي(2): التطوير المهني: فرص وتحديات 
أجوبة الجولة الثانية:

 كيف يمكننا توظيف ما تعلمناه من طروحات د. ليندا لامبرت وتجربة تمام حول بناء القدرات القيادية لضمان التحسين المستمر في المدارس العربية؟
يضع كلّ معلم أهدافاً ثانوية ويتابع على أساسها 
الانطلاق من رؤية ورسالة واحدة بغية العمل على تحقيقها 
خلق الجو الإيجابي والثقة بين العاملين في المدرسة
بناء شبكة من العلاقات مع صنّاع القرار لإشراكهم في عملية التطوير المبني على المدرسة 
اعتماد المنحى الإجرائي لحلّ المشكلات (علمني ودربني وثق بي ودعني أنفذ)
العمل الجماعي يقود إلى اتخاذ قرار مشترك يتفق عليه الجميع ويمتلكه الجميع 
شراكة الجامعة مع المدراس في العمل 
الاطّلاع على قصص نجاح لقادة ناجحين 
التركيز على مشكلة واحدة والانتقال إلى غيرها 
الإيمان بقدرات الأشخاص
ايجاد قنوات حوار شفاف بين جميع العاملين في المؤسّسة 
اعتماد مبدأ المشاركة ضمن المدرسة والمدارس الأخرى 
إيمان الإدارة بأهمية مشاركة الجميع في اتخاذ القرار 
توفير بيئة داعمة ونشطة وآمنة وفاعلة لكلّ فرد من أفراد المدرسة لممارسة المهارات القيادية داخلها 
تدريب مدراء المدارس على القيادة الفاعلة 
التعود على المخاطرة من دون خوف من الحكم عليهم 
استدامة التغيير عن طريق المأسسة 
السعي إلى تغيير الأنظمة والقوانين بشكل مرحلي ومنظم بالأدلة والبراهين
اتخاذ منهج التقصي في المدراس
توليد القناعة لدى المدراء بانهم ليسوا وحدهم في المدرسة
قراءة القلق بصورة إيجابية  (القلق الصحي)
إشراك الجميع في المدرسة في القيادة الفاعلة
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من الأعلى إلى الأسفل، أساتذة  خاضعون ومستاؤون





نمط رقم 1 – مهارة منخفضة، مشاركة منخفضة





كلّ شخص يقوم بالعمل الخاص به





نمط رقم 2 – مهارة منخفضة، مشاركة مرتفعة





قدرة عالية على القيادة، الاستناد إلى قاعدة عريضة من التعاون الماهر في العمل القيادي





نمط رقم 4 – مهارة مرتفعة، مشاركة مرتفعة





فريق قيادة ذو مهارات عالية، فريق عملٍ مستقطِب





نمط رقم 3 – مهارة أرفع، مشاركة منخفضة
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